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 الملخص:
أنها تشِّ  ن القول  ظهر وجود تناقض: فمن جهة، من المم ات،  ل ش م التوزع في ش ل تحلیل تنظ

ة،  قة اقتصاد ة. ومن جهةحق الش قي  اب اعتراف تشرعي حق   أخر نلاحظ غ
ات التوزع  ا، مفهوم ش قال عنه حال ة، و  أنه، أقل ما  لة نحن في الحاعاجز عن ترتیب آثار قانون

صدد التأسف وتبرر هذا الفراغ القانوني الرغم من ذلك نلاحظ أن الاعتراف الحاضرة لسنا  ات ، لأنه  ش
  .التوزع عرف تطورا ملحوظا

ات التوزعلاعتراف العد قانون ماكرون أول خطوة نحو ا ش من جهة ، ، أین تدخل المشرع أخیراقانوني 
حظر خلالها و  جل منع ممارسة اختلاف المدة بین العقودأمن  ة، و على الموزِّ التي  من جهة ع الخروج من الش

ل أكثر دقة، أخر  ش م  ةب، تنظ عد العقد  .نود عدم المنافسة ما 
ة:  الكلمات المفتاح

ات التوزع ةعقود ، ش   .قانون ماكرون ، التوزع، مفهوم الش
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Légal concept of distribution networks  
Summary: 

Analysis of the organization of distribution in the form of networks shows a 
contradiction: On the one hand, it can be said that it is an economic fact, and on the 
other hand, we note the absence of real legislative recognition of the network. At 
present, we are not about to regret and justify this legal vacuum, because nevertheless 
we note that the recognition of distribution networks has been a remarkable 
development. The Macron Act is the first step toward legal recognition of distribution 
networks, where the legislature finally enters, on the one hand to prevent the practice 
of varying duration between contracts, during which the distributor is prohibited from 
leaving the network, and on the other hand, more accurately regulate the provisions 
of post-contract non-competition. 
Keywords: 
Distribution networks, distribution contracts, network concept, Macron law. 

  
Concept juridique des réseaux de distribution 

Résumé   :  
Analyser l’organisation de la distribution en réseaux conduit à se heurter à une 

contradiction : il est effectivement, d’une part, possible de dire qu’il s’agisse là d’une 
réalité économique ; et il est étonnant, d’autre part, de constater l’absence de véritable 
reconnaissance juridique des réseaux. 

Le réseau de distribution est une notion suffisamment distincte à laquelle l’on 
attacherait des effets de droit. Il ne s’agit pas, dans l’immédiat, de déplorer, en le 
justifiant, cette absence juridique, mais d’observer, cependant, qu’une certaine 
évolution se fait sentir dans le sens de cette reconnaissance. 

La loi Macron est la première étape de la reconnaissance juridique des réseaux 
de distribution, où le législateur est intervenu afin, d’une part, d’interdire la pratique 
des contrats a durée différente empêchant un distributeur de sortir du réseau, et 
d’autre part, de réglementer plus strictement les clauses de non-concurrence post-
contractuelles. 
Motsclés : 
Réseaux de distribution, contrats de distribution, concept de réseau, loi Macron. 

  
  
  
  
  



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

69 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

  .91-67ص ص. ، بلعزام مبروك، "المفهوم القانوني لشبكات التوزيع"

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  مقدمة
ة سمح ت ج المُ عمل مرحلة  يفه، الموزعین نتج لسلعه إلى المستهلكین عن طر وساطةالتوزع بترو

رجع الفضل للاقتصاد النهائي لها والاستهلاكالخدمة  وضعتتوسط بین صناعة المنتوج أو  -Jean، و
Baptiste Sayا ة التوزع ودراستها اقتصاد عمل الرغم من أ ،في الاهتمام   مون منذ القِدز میّ  ن الاقتصادیینف

ة التي تناولت  نإلا أن الملاحظ أ، الاستهلاكو  التوزع، : الإنتاجالنشاطات الثلاثبین  الدراسات الاقتصاد
ا،    .1أكثر حداثة وهي من الجانب القانونيالتوزع حدیثة نسب

مقارة توسط مرحلتي الإنتاج والاستهلاك، ف عد الیوم دور التوزع محددا  حت تسمح لم  طرق التوزع أص
ح یلعبن یتمیّ أللمنتج  ه، بل أص ال المستهلكین  ز على منافس دورا محددا في دخول المنتجین للسوق، فإق

ح التوزع  ل متلازم مع طرقة التوزع، وأكثر من ذلك أص ش طا  ح مرت ارهم أو إعراضهم عن المنتوج أص واخت
ع السلع ة و  أداة مسهلة لب   .2فعال في النشا الاقتصاد لتسوتقن

اب  ة  سمح قانوني لقطاع التوزع، تأطیروفي ظل غ ال للتوزعمبدأ الحرة التعاقد فلم ، ظهور عدة أش
ع، وإ عد ینظر  صورة الشراء لأجل الب ه  ان هذا الأخیر إل ، حیث ن  ل القانوني القاعد قى الش ون ی

ل تام،  ش حت الآن أكثر تعقیدا، لأهذه العلاقة القافالأطراف مستقلین  ة أص حثون نون حوا ی ن الأطراف أص
ذا تم إنشاء ما سُ أتعاون أكثر بینهم من ن ع ج أكثر للسلع، وه ات التوز جل ترو ش ع وظهرت صور مي 

ة مختلفة من  اع حاجات الأطراف.أتعاقد   3جل إش
ات التوزع اهتمام الفقهاء، فقد لفتت ظاهرة امتداد التوزع المندمج  ة أثار انتشار ش اه في البدا ه انت الفق

M.Pigassou  س انهقول في هذا الإطار: "أوالذ لا جوهرا في  تل مجرد مصطلح جدید، بل أدخلت تعد
ة بین المورِّ أضفت و مقارة ظاهرة التوزع،  ا للعلاقات الثنائ ة امتدادا جماع رة الش یل ع من أد والموزّ ف   جل تش

  4مجموع متلاحم".
ة  ش قصد  م  ةمجموع: «التوزعو ع أو تقد المؤسسات التجارة التي لها الشعار نفسه والتي تقوم بب

ةالمنتجات أو الخدمات ذاتها وفقا لمفهوم  ة محددة، والتي عادة ما تحمل علامة  استراتیج ق تجارة أو تسو

                                                            
1J M Mousseron, Droit de la distribution, Litec,1975  

 من الدراسات الأولى التي تناولت موضوع التوزع المؤلفعد هذا 
2Alexandra Mendoza-Caminade, Droit de la distribution, Montchrestien, extenso éditions, 2011, 
p.1 
3Alexandra Mendoza-Caminade, op.cit., p. 7 
4 Pigassou, « La distribution intégrée », Rev.trim.dr.com.1980, n°8, p.483. 
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رسّ  ان قانوني واحد، و أنها  ظهرها أمام المستهلك والجمهور  ما  اع من خلال واحدة  التوحید في خ هذا الانط
" ات ممارسة النشا   .5أسالیب وتقن

مفهوم اقتصاد إن ة  ح معترف، وجود الش ن تجاهله في دراسة قطاع التوزع اأص م  ما، ه ولا 
ة التي تتناول عقود التوزع المندمج ل عابر في الدراسات القانون ش ر ولو  رة تذ حت ف بل لم تعد ، أص

عض التشرعات الح ان ، دیثةمتجاهلة في  رها لأول مرة من طرف قانون دو  31ل  «loi Doubin»فقد تم ذ
سمبر  عدلینقل ، 1989د ما    . هذا المفهوم إلى القضاء ف
ن في أ حال من و  م ة لا  ة التوزع قد اتفقت على أن الش ل الدراسات التي تناولت ش انت  إذا 

ا جدیدا ل شخصا قانون ات ما أن ، الأحوال أن تش مجموع الشر ات ومقارنتها  إدخالها في مجال قانون الشر
أ قبول ذا المشرع مؤخرا، ، لم تحظ  ة لازال الشغل الشاغل للفقه والقضاء و حث عن مفهوم قانوني للش فال

ل محاولات المشرع الفرنسي التي استمرت مدة تنا الفشل، إلحیث أن  لها  اءت  أن جاء  ىهز نصف قرن 
موجب قانون ماكرون (التدخل ال ون أول ، 2015أوت  6) الصادر في Loi MACRONتشرعي الأخیر  ل

ة التوزعأمحاولة ناجحة من  رة ش ف ا  هذا الاعتراف الذ لاقى انتقادا لاذعا من طرف ، جل الاعتراف تشرع
  الفقه.

العودة إلى ا ة فإننا نلاحظ عدم وجود أ في المقابل و م مجال  تدخللتشرعات العر تشرعي لتنظ
ص التجار  إلا، التوزع إذا استثنینا المشرع التونسي الذ نظم نوع واحد من عقود التوزع وهو عقد الترخ

موجب 6(الفرانشیز)   .7والمتعل بتجارة التوزع 2009لسنة  69قانون رقم ال، 
ة التوزع والوقوف  حث عن مفهوم قانوني لش ة ال ال على انطلاقا مما سب سنحاول أن نخوض في إش

  ذا المشرع في ذلك.و  القضاءو  مد توفی الفقه
ة  التحلیل مختلف النصوص القانون الأساس على المنهج التحلیلي، فسنتناول  ستعتمد هذه الدراسة 

ة ة والآراء الفقه ام القضائ التي تصدت لهذا الموضوع في فرنسا على وجه الخصوص، وهذا نظرا لانعدام  والأح
ة.  اقي البلدان العر ات التوزع في القانون الجزائر على غرار  م قانوني لش   تنظ

ة عن  رولأجل الإجا ة السالفة الذ ال ة  الإش ات التوزع ثم المحاولات الفقه ال ش ة أش سنتناول في البدا
ة، لنصل في الأخیر إلى محاولات المشرع الفرنسي في هذا لوضع مفه ة ثم المحاولات القضائ وم قانوني للش

                                                            
ر الاقتصاد والقانوني، منشاة المعارف، 5 از التجار في الف ، النظام القانوني لعقد الامت ندرةاسر سید محمد الحدید ، الإس

 .49، ص 2008
ة  2009لسنة  69القانون رقم  أطل6 ة عقود الاستغلال تحت التسم ةعلى عقود الفرانشیز تسم من هذا  14(انظر المادة  الأصل

 القانون).
ة مؤرخة في  2009 أوت 12مؤرخفي  2009لسنة  69قانون رقم 7  14یتعل بتجارة التوزع، الرائد الرسمي للجمهورة التونس

  .65رقم  2009 أوت



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

71 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

  .91-67ص ص. ، بلعزام مبروك، "المفهوم القانوني لشبكات التوزيع"

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

لمختلف مشارع القوانین التي تناولت هذا الموضوع لنعرض آخرا لقانون ماكرون  رالإطار عبر عرض مختص
ات التوزع م ش   وضع مفهوم قانوني لها.و  في محاولته لتنظ

  
ع  ات التوز حث الأول: الإطار القانوني لش   الم

تك ة النظر إلیها  ة الواقع ة من الناح رة الش ط لف س قود المتشابهة والتي لا ل لعدد العتقتضي التحلیل ال
ص تجار أو توزع انتقائي (المطلب تخرج عن أ از تجار أو عقود ترخ ال الثلاث فهي إما عقود امت حد الأش
ة وطرحت في هذا الإطار عدة الأول)، و  رة الش بیر في محاولة وضع تصور قانوني لف ان للفقه دور  قد 

توف الأید  قف م ما أن القضاء لم  ة (المطلب الثاني)،  تجاه هذا التحد أ وضع تصور أو انظرات قانون
ة التوزع (المطلب الثالث) قدم  في المقابل فإن موقف المشرع ظل، مفهوم قانوني لش ا ولم  لة سلب ولفترة طو

الرّ  ل اقتراحات أ تصور رسمي، ملموس وجاد في هذا الإطار،  عض المحاولات التي تجسدت في ش غم من 
ات التوزع أو أأو مشارع  م ش ع).قوانین لتنظ الفشل (المطلب الرا لها  اءت  الها ولكنها    حد أش

 
ع ات التوز ال ش   المطلب الأول: أش

از تجار تأخذ ش ل عقود امت ال فقد تكون في ش (الفرع الأول)، وتعد هذه الأخیرة  ات التوزع عدة أش
ساطتها والحاجة الملحة لها لتوزع مختلف  اقة في الظهور والأكثر انتشارا ل والخدمات، في حین  المنتجاتالس

ص ال عد ة تجار الترخ ة القانون فقد حافظ  التوزع الانتقائي (الفرع الثاني)، أماالأكثر حداثة وتعقیدا من الناح
ونه مخصّ  عته وموضوعه  ستمده من طب محافظته على برقه والذ  ص لتوزع السلع على وجوده المحتشم 

الموضة (الفرع الثالث) طة    . الثمینة والمرت
  

از التجار عقد الفرع الأول:    الامت
از من القانون  العام للتعبیر عن العقد الإطار الذ یجمع بین عدد من الموزعین لقد تم استعارة لفظ الامت

ة تولّ  ل ش ، في ش ةمن جهة والمانح من جهة أخر حجزوهو عقد  ،8د مصالح مشتر ه  ائه  موج المانح لشر
م محدد في مقابل مجموعة مع ع منتوجاته في إقل ة)  إعادة ب ع عات (فهو من عقود الت ه المتلقي و الت موج

                                                            
8 Philippe Letourneau, «concession, Eléments communs, les rapports individuels », Juris-class 
contrat distribution, fasc. 1010, n° 1, 1996, p. 3 
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ع ر من أجل إعادة الب عرّ  ،9شتر المنتوجات السالفة الذ أنه "ما  أف  مقتضاه تاجر  ن العقد الذ یتعهد 
ضائع معینة ینتجها تاجر آخر"   .10قصر نشاطه في قطاع جغرافي معین لمدة محددة على توزع 

از المنصة  عدة صور لهذا العقد وتوجد ة و مأ concession de comptoirفهناك امت اتفاق سمى  ا 
ان یوضع تحت  convention d’occupation d’un emplacementلتموقع، شغلا وهي تشیر إلى م

ا، من لم، تصرف الغیر ط أدة سنة قابلة للتجدید غال عض الضوا جل عرض سلع للجمهور، مع احترام 
ح از 11المفروضة من طرف المان ل واضح بین الامت ش ظهر  ما أن هناك تعارض  از ،  الحر والامت

ة حصرة، سواء لفائدة الموزّ ، الحصر  الحر أ لا یتضمن أ ع أو فالأول وهو واضح من خلال تسمیته 
موّ  ن أن  م حرته التجارة، فالصانع  حتفظ  لاهما  ذلك حر في التموّ آخرن والموزّ  ان تجار المنتج، ف ن ع 

از الحصر ، توزع الانتقائيوهو بدوره یتضمن صورتین التوزع المعتمد وال ،خارجا  concessionsأما الامت

exclusive ،اره وهو الصورة النم ن اعت م از أو  ة للامت المفهوم الضیوذج از التجار  وفي هذه ، مثل الامت
ادلة ون لكلا الطرفین حصرة مت م محدد، في ، الصورة  ع منتوجاته في إقل منح للمتلقي ح إعادة ب فالمانح 

التموّ المق ون تحت رقابتهو  ن من عند المانحابل یلتزم المتلقي    12خضع لشروطه.و  قبل أن 
صرف منتوجه الصناعي  ون المانح منتج  از التجار بتنوع المانحین، ففي الغالب  متاز عقد الامت ما 

ون مجرد تاجر تجزئة عقد  ،أو مستورد، أو الفلاحي، وقد  ط  ون تاجر تجزئة أو مرت والمستورد بدوره قد 
ون مانحا  ة الأخیرة  ط، وفي الفرض س از تجار محض و ون عقد امت توزع حصر من جانب واحد، وقد 
ة للمتلقین)، وأخیرا المانح قد یتعاقد  ة محل ط لش رأس خ ظهر  ا في نفس الوقت،( في مواجهة مانحه  ومتلق

اطن أح ه، في الحالات الثلاثة الأخیرةمن ال ، انا مع الغیر لصناعة منتوجات والتي یوزعها عن طر متلق
عة الحال الشراء من العمل طب عأة تتضمن  ست  le partenaireمن طرف شرك ، جل الب لكن المنتوجات ل

عه الذ ، صادرة عن المانح ضع فقط طا ط  ون إلا وس   .13 علامته للتوزعألا 
  

ص التجار عقد : الفرع الثاني   الترخ
ص التجار  ة الترخ ات ظهورا، franchiseتعتبر تقن ال الش ، أكثرها انتشارا وازدهاراو  من آخر أش

ان والزمان، وترتكز على  التوسع في الم أنها "أساسا تعد طرقة لتكرار النجاح التجار تسمح  ن تعرفها  م و
                                                            

9Ibid, n° 2, p.3 
عة والخمسون، 10 ، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، السنة الرا ، ص ص 1984علي سید قاسم، عقد الالتزام التجار

 .207، ص 203-300
11Philippe Letourneau, « Circuit et réseaux de distribution », Juris-class. Contrat-distribution, fasc. 
1000, n° 116, 1996, p. 21  
12 Philippe Letourneau, «concession, éléments communs, les rapports individuels », juris-class. 
contrat distribution, fasc. 1010,............op.cit, n° 3 p. 3 
13Philippe Letourneau, « concession, éléments communs, les rapports individuels », op.cit, p. 3 
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ة قابلة للنقل"ب، وجوهر أف، مجرّ نظام معرّ  أن14ساسه معرفة فن ص التجار  ن تعرف عقد الترخ م ما  ه ، 
ه یلتزم شخصان مستقلا موج ضع الأول (المرخ، ن قانونا"عقد  ص) تحت تصرف الثاني التعاون حیث 

ة، مجرةو  المرخص له) علامته( ة أصل  في مقابل مالي، على أن یلتزم، متجددة، إشاراته الممیزة ومعرفة فن
ة تجارة موحدة استعمالها حسب تقن أنه: ما عرّ ، 15مساعدة المرخص ورقابته "، المرخص له  ضا  ف أ

ط  ة والتجارة وما یرت ما بین المشروعات المستقلة والتي تعتمد على نقل المعارف الفن ة للتعاون ف "وسیلة عقد
ة من ا ة والمساعدة الفن رة والصناع ة الف مارس نشاطه وفقا لمعاییر بها من حقوق الملك لمانح للمتلقي الذ 

ة للأخیر، بهدف تكرار النجاح الذ حققه المانح في نشاطه  ضعها المانح في مقابل أداءات مال وشرو 
"   .16التجار

ر من خلال  ة لهذا العقد وهي وضع المرخص تحت تالتعرفات السالفة الذ تضح لنا العناصر الأساس
ة للزائنتصرف المرخص له للإشا ة، رات الجاذ ین.و  ونقل المعرفة الفن التعاون بین الشر  17الالتزام الضی 

ة توزع یل ش سمح بتش  ، غیره من عقود التوزع الأخر ص التجار  ذا فإن عقد الترخ حیث أن ، وه
  .ماثلة یتم إبرامها مع نفس المرخصهناك العدید من العقود المت

ص التجار  وتوجد ثلاث ال للترخ   :18أش
ص التجار  عي:الترخ ل  التوز ش ون موضوع  ٪50وهو النموذج الأكثر انتشارا ( نة) و من التراخص المم

لات من السلع  ون المرخص صانعا لها collection de bienالنظام المرخص هو توزع السلع أو تش ، قد 
صنّ أو مجرد موزّ    لهم.ت المقترحة من المرخص ع المنتجاع الذ یختار أو 

قوم  حیث  ص خلال مدة العقد،  قوم المرخص بتورد المنتجات محل نشا الترخ وفي هذا النوع 
قها من خلال نظام توزعي معین، مستخدم و طرق العمل ا الاسم والعلامة التجارة ونظم أالمرخص له بتسو

المرخص وتحت إشرافه   .19الخاصة 
لعب المرخص في ص التجار أ و ون منتجا یوزّ ، حد الدورنهذه الصورة من الترخ تجاته التي ع منفإما 

عها بنفسه، أ قوموا قام بتصن قوم بتوردها للمرخص لهم ل ضع علیها علامته ثم  ار سلع ومنتجات الغیر و و اخت
  .20بتوزعها

                                                            
14Philippe Letourneau, « Circuit et réseaux de distribution », Juris.-class., Contrat distribution, fasc. 
1000, n° 120, 1996, p. 21  
15Dominique Legeais, « Franchise », Juris-class., com. Fasc. 333, n° 1, p. 3 

، ص 16 ، المرجع الساب  .29اسر سید محمد الحدید
17Dominique Legeais, « Franchise », Juris-class., com. Fasc. 333, n° 1, p. 3. 
18Ibid. 

19" ، "، أهممحمود احمد الكندر از التجار ة التي یواجهها عقد الامت لات العمل ع، السنة مجلة الحقوق  المش ة، العدد الرا ت الكو
سمبر  عة والعشرون، د  .91،ص 2000الرا

، ص 20 ، المرجع الساب  .32، 31اسر سید محمد الحدید
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ص التجار  مها العرّ  الخدماتي:الترخ ة في ح مة العدل الأور ص  28/01/1986صادر في فت مح الترخ
أ سمح المرخص للمرخص له التجار الخدماتي  ه  موج اسمه وعلامته التجارة  استخدامنه:" العقد الذ 

قدمها  ضعها على خدمات  قدمها المرخص الأخیرل النماذج والمواصفات التي  لتزم المرخص له في هذا  ، و
خضع في ذلك لرقابته    21".وإشرافهو

ه  ة أكثر بروزا،  ما تكون هو عرض خدمات للزائن،  ون موضوع هذه الصورةوعل ة المعرفة الفن أهم
فرض  التعاون بین الأطراف و ون جد مهم نفسه الالتزام  ما أن اللجوء إلى الإشهار  صورة جد خاصة، 

  .الوفعّ 
ص التجار الإنتاجي: صن الترخ ه المرخص له  موج عقد  ع بنفسه حسب إرشادات المرخص وهنا الأمر یتعل 

عها تحت علامة    .الأخیرهذا منتوجات لیتم ب
الدرجة  عتمد  ص التجار  المرخص  الأولىوهذا النوع من الترخ ة الخاصة  على نقل المعرفة الفن

شفُ  ة  أسرارهعن  للأخیر الأول للمرخص له، ف عمل طة  ة المرت قدم له حزمة من المعارف الإنتاجالصناع ، و
ة  ة التي سب تجرتها  والإدارةالفن ق  .22نجاحها وأثبتتوالتسو

  
ع الانتقائي الفرع الثالث:   التوز

عینات،  للتسوالتوزع المعتمد أو التوزع الانتقائي طرقة  میِّ ظهرت في الس انا بین عقد ز و الفقه أح
موِّ الانتقائي، ففي العقد الأول المورّ التوزع المعتمد وعقد التوزع  ن د  ا بذلك حتى ولو لم  قدم طل ل تاجر  ن 

موّ فالمورّ ، أهلا لتوزع المنتوجات في أحسن الظروف، أما في العقد الثاني وما  ،ن إلا لموزعین مختارند لا 
عد جد نادر ا أن التوزع المعتمد  ارة الأكثر شیوعا، لاحظ عمل  23هي التوزع الانتقائي. في حین أن الع

ما یلي:عرّ  ة عقد التوزع الانتقائي  مة النقض الفرنس ن  فت مح التمو ه یلتزم المورد  موج "العقد الذ 
ع نوعي ة ذات طا دون تمییز ودون تحدید ، في قطاع محدد تاجرا أو أكثر الذین یختارهم وفقا لمعاییر موضوع

موجب هذا العقد یرخص  ع منتوجات منافسة "مي غیر مبرر و   .24للموزع أن یب
ناءً  مقتضاه مورّ  و أنه:" عقد یلتزم  ن تعرف عقد التوزع الانتقائي أو المعتمد  م ه  عض عل د  د بتزو

ة  نتقاؤهم بناءً عین، والذین تم االموزّ  صفة موضوع مها  ة والتي تم تقی مقتضى اشتراطات على خبراتهم العلم

                                                            
 32، ص المرجع نفسه21
عة 22 ، الط ص التجار م رضوان، عقد الترخ عة الحسین الأولىفایز نع ة، مط  .33- 32، ص 1990، القاهرة، الإسلام

23Laurence Amiel-Cosme, Les Réseaux de distribution, LGDJ, Paris, 1995, p. 31-32  
24Cass Crim , 3 nov 1982 , Gaz. Pal., 1982, 2 , p. 685, note J. P. Marchi  
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صفة عامة وأ  ع الموزعین دون تفرقة، وذلك بهدف عدت وضعت  قا من جانب هذا المنتج لتطب على جم مس
  .25الوصول إلى أفضل تسو للمنتجات محل العقد داخل الأسواق المختلفة "

قا عدد التجار أو الوسطاء  حدد مس مي، أ  ل توزع انتقائي  ون في ش التوزع الانتقائي قد 
ة التوزع ل توزع انتقائي نوعيوقد ، المنضمین لش طة ، ون في ش ة للانتقاء مرت أ تحدید معاییر موضوع

شتر أن تكون هذه المعاییر ، الكفاءة والسمعة ة أو -و م انت  ةسواء  ان العقد غیر  غیر-نوع تمییزة وإلا 
النظر لقانون المنافسة   .26مشروع 

 
ة لوضع مفهوم قانوني  الثاني:المطلب  ةالمحاولات الفقه   للش

ات  ة إلى طائفتین، محاولات تهدف لتكییف ش ة لوضع مفهوم قانوني للش م المحاولات الفقه ن تقس م
أنها نظام قانوني (الفرع الأول) التوزع في إطار مجموعة العقود ة    .(الفرع الثاني) وأخر تنظر إلى الش

  
امحاول الأول:الفرع  ع في إطار مجموعة العقودة الفقه تكییف ش   ت التوز

  نتناول عرض النظرة ثم تقدیرها.
ة :أولا أنها العقود:مجموعة  عرض نظر ة  ساهمون في : "تعرف المجموعة العقد مجموعة الأشخاص الذین 

قصد تحقی هدف مشترك" طة  ة على مال واحد، أو مترا ة متعاق ن تصرفات قانون   .27تكو
ة، إلى النصف الثاني من القرن الماضي، ولعل الأستاذ  رة المجموعة العقد یرجع الفضل في ظهور ف

رة، عندما تساءل عام  Durryدیر  اه الفقه إلى هذه الف صدد حدیثه عن العقد 1969هو أول من لفت انت  ،
ین الأخیر ومقاول التفرغ، عمااالمزدوج الذ یرط بین الشاحن والن ار الشاحن من  قل و قة اعت ان یجب حق
حیث ة لمقاول التفرغ،  النس حد المارة الذ تسقط على رأسه ون في وضع قانوني مماثل لوضع أ الغیر 

ات التفرغ عمل ام  ضاعة المنقولة أثناء الق   .28شحنة من ال

                                                            
توراه،25 ة دراسة مقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الد از التجار في نقل المعرفة الفن  اسر سامي قرني، دور عقود الامت

ة الحقوق، جامعة القاهرة،   .16، ص 2005ل
اممختور دلیلة، تطبی 26 ة، جامعة مولود  أطروحةعقود التوزع،  إطارقانون المنافسة في  أح اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه،  د

، تیز وزو، نوقشت یوم   .215، ص2015جانفي  24معمر
ة في 27 ة المدن ي عبد الواحد، المسؤول صل ذ ة،  الأسرة رإطاف ة والمصرة والفرنس ت ة، 'دراسة مقارنة في القوانین الكو العقد

تی ة المحامین الكو عة عشر، سبتمبر یمجلة المحامي، الصادرة عن جمع  .09،ص244-09، ص ص، 1993ن، السنة السا
ة المتعاقد تجاه الغیر في 28 ة، دراسة  إطارمحمد حسین عبد العال، مسؤول ة في القانون الفرنسي على المجموعات العقد تحلیل

امضوء آراء الفقه  ة، القاهرة،  وأح  .37، ص 2006القضاء، دار النهضة العر
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ل متكامل أولM. Teyssieالسید  عد ش ة  قدمها عام  في أطروحةمن صاغ نظرة المجموعة العقد
ة  والذ قام،Les groupes de contratsتحت عنوان  Montpellierبجامعة  1975 بتحلیل عقود ش

اني عد م ة قابلة لانقسام ذات  ادل  ensembles de contrats interdépendanceالتوزع" لمجموع عقود ت

divisibles a dimension spatiale  من أجل إرواء(نه عندما تقوم مؤسسة ما أفیذهب إلىirrigation (
عقود تهدف إلى ضمان توزع  ا مع موزعها  ارت ة توزع  ه نشاطاتها بإعداد ش القطاع الذ تمارس ف
حق مجموع عقود موحد لتحقی هدف مشترك، تطوره لا یتحق في  اطها  منتجاتها في تلك الجهة، فإن ارت

ان(. ضا في الم ا..الزمان بل أ ة، هذه )امتداده في الم ق عطي لهذا المجموع أصالته الحق ن هو الذ 
عتها دائما قابلة للانقسام فزوال أحد عقود  طب ات من العقود،  ی ازالتر ا على  concessionالامت لا یؤثر مبدئ

.. ضیف السید 29".تنفیذ العقود الأخر ، nconcessioأنه" إذا أبرمت مؤسسة عقد التزام  M.teyssie، و
ص تجار chaineسلسلة  ؤد إلى فهذا ی، في جهة أو بلد محدد اجل توزع منتوجاتهأمن  franchise، ترخ

لاد مجموع عقود تتمیز بتطورها داخل إطار جغرافي" ضیف أن "وجودها المشترك في نفس الإطار 30م ، و
لها، فانتظامها حول الم ش سمح لنا بإجراء تكییف للمجموع الذ  اني هو الذ  ة الزمني والم شخص رخص 

ة، الذ یرسِّ  ي الممیز للمجموعات"أساس ل الحر حوز اله ب  ضمن تطورها، هذا المر   .31خ خصائصها و
ة، هذا M.Teyssieحسب  عیدا لقبول وجود عقد وحید، لكن عند انعدام وحدة عقد من الصعب الذهاب 

ة" الضرورة عن وحدة اقتصاد شف  حث 32المجموع  ه هذا المجموع من العقود یهدف إلى ضمان ال ة إل النس ،ف
المعنى الضی  میز بین الهدف القانوني ( ) الذ هو معرفة الأداءات stricto sensuعن هدف مشترك 

ة  ة للنظام الاقتصاد الذ هو معرفة العمل ة المشتر ین الغا ل عقد إذا أخذناه منعزلا، و المواجهة عبر 
ة  "الإجمال شّ 33التي تحق عبر هذا المجموع العقد ة  ا لكل الأطراف ، فتحقی هذه الغا ل هدفا مشتر

ا اتفاقاتهم ضمن ارت   35ما أن هذه الاتفاقات" تلحم بوحدة السبب". 34المعروف والمراد من طرفها، والذ 
ضا السید  جل تسهیل هب إلى أنه من أذالذ  M. Michelle Cabrullaicوقد دعم هذه النظرة أ

ین، هناك حاجة  ، ومن أجل تأمین المشار ات عقود في التطبی التجار تكییف مبدأ الأثر النسبي  إلىخل مر
ة  ات تتطلب contrats imbriqueمع ظاهرة العقود المتراك ان وجود عمل أخذ في الحس هذا التكییف یجب أن 

اء مختلإبرام عقدین أو أكثر، تمر على  ةأفین، من نفس الشخص مع شر تسمو على العقود التي  جل عمل
عرف وجود العقد أو العقود  انه أن  عرف أو بإم ل شرك في العمل  ة اجتماعها، ف تفرض الضرورة الاقتصاد

                                                            
29-B Teyssié, Les groupes de contrats, Th. Montpellier, 1975, p. 108, n° 205. 
30-Ibid, n° 210, p. 212. 
31-Ibid, n° 213, p. 21 
32-Laurence Amiel-Cosme, Op.cit, n° 90, p. 83. 
33-B. Teyssie, op.cit, n° 214, p. 114. 
34 -Laurence Amiel-Consme, op.cit, n° 91, p. 83. 
35-Teyssie, op.cit, n° 68, p. 36. 
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س طرف عرف أن عقد االتي ل قم الآخر أو الآخرون بذلك، لن یبرم هفیها و ة هذا الانضمام في ا، إذا لم  لعمل
المتطلب المنطقي الذ هو قاعدة contrats-élémentالعناصر - حد هذه العقودأعبر  مس  ، یبرر دون أن 

ة، ا الالتزامات بین أطراف عقود مختلفة". مبدأ النسب   36ارت
ذا فإن نظرة  ة"  المجموع العقدوه ، محققة بإرادة unité économiqueأثبت لنا وجود" وحدة اقتصاد

ة لأعضائها   .37مشتر
ات التوزع،  تفسیر المجموع العقدإلى أن نظرة  Laurence Amiel-Cosmeذهب السیدة وت لش

ا للأمل،  لا مخی ست تحل ار " قولها:مبررة ذلك ل مع ظهر لنا هذا التحلیل فائدة أكیدة في تحدید والاعتراف 
ة التوزع یوم إبرام الاتفاق الإطار وهو ما سماه  convergenceتقارب   .Mالمصالح الموحدة لأعضاء ش

Teyssie  ة ة la connexitéقرا س هناك شيء آخر إلا تقارب المصالح الذ یؤسس لمشار الاتفاقات" فل
ة les acteursالفاعلین  اة الش   .38"في ح
رة التي یجب إلى أن تحلیل أساس الشL. Ameil-cosmeالسیدة تر و  ون مختلفا، فالف ة یجب أن 
لاد الاتفاقات  تبنیها، ة لأنه حتى م هي أن الهدف المشترك للأطراف ینتج عن إرادتهم في الاندماج في الش

تها فقط ف سمح من ثم مشار ما یتبین لنا من خلال تحلیل  يحصل عن تقارب المصالح، التي  ة،  ل ة  عمل
M. teyssie عض نماذج ا فرض علیهم ل ة وهو ما  الدخول في الش ة یتعاقدون  لالتزامات أن أعضاء الش

ا یوم إبرام الاتفاق. حوث عنه جماع الهدف الم   39معرفتهم وقبولهم 
احثة أكثر وتدعوو  اقتراح قانون  إلى تسترسل ال الذ نص على وجود "عقد  Glon et cousteالأخذ 

ل أعضاء المجم contrat-typeنموذجي  عندما M. Teyssie" وهو ما أكده من قبل وعةقابل للتطبی على 

ل عقدذھب إلى حد  ة سواء یتمیز لا  أن  ة الممضاة من الأطراف،ب وأمرحلته قبل التعاقد  بل الكل بنوده العقد
ةفي مجال عقد  ضمحل ة  أكثر رحا ة  ،"وذلك هو مراد الطرف المنظم لهذه المجموعة العقد فالمشار

ة  عد تنفیذ الالتزامات المتف علیها، في المقابل من الأكید أن هذه المشار ة لا تكون إلا  ة في الش المشتر
حدد مقصود إرادة أعضاء المجموع ا  اف ارا  ل مع ادل المصالح لا ةالعقد ةوحدها لا تش ار ت ارة أخر مع ع  ،

ة وآثارها، بل یجب إضافة في وحده للسماح ببناء تحلیل قانوني لاتف ات إطار التوزع، ودراسة أساس الش اق
.   معاییر أخر

ا: ة تقدیر ثان ة المجموعة العقد ةتتمیز نظرة : نظر ار  المجموعة العقد ارات ابتغلیبها للاعت لغائي على اعت
ات التوزع. بین أعضاء  برمل اتفاق مفهي تنظر إلى أن  الفن القانوني المجرد، في محاولتها لتفسیر جوهر ش

                                                            
36-M. Cabrillac, « Remarques sur la théorie générale du contrat et la création récente de la pratique 
commerciale », Mélanges, G. Marty, 1978, n° 28, p. 253. 
37-L. Amiel-Cosme, op.cit, n° 91, p. 84. 
38-Ibid. 
39-Ibid, n° 91, p. 84-85. 
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ة  س الش ة، ل ة من الش ة الأساس قا للغا عقدا مستقلا بذاته، وإنما یتفاعل مع غیره من العقود الأخر تحق
ة. ل عقد في إطار تحقی هذه الغا التالي یتحدد دور    و

ة لانتقادات حادة من فر من الفقهاء، من   الأستاذ أبرزهمتعرضت نظرة المجموعات العقد
یر أ والأستاذ، Ghestinجستان ة العقد الذ یخوّ  التقلید لمبدأ التفسیر یؤمناناللذان ، Aubertو ل الإرادة نسب

ان دورا حاسما التالي ینف ة هذا العقد و ة خارج طرفي العقد الواحدوجود را في نس   40.طة عقد
ة  أساسها لهذا طالت الانتقادات التي وجهت لنظرة المجموعة العقد ما یتعل  سائر جوانبها، سواء ف

النتائج التي تؤد  أوومضمونها  ما یتصل  ونها إلیهاف . وتمحور النقد الموجه لأساس النظرة ومضمونها في 
عة القانون ودوره أساسقائمة على  تتضمن في فحواها  أنهاما ، اقتصاد محض یتعین رفضه لمجافاته لطب

ها لمفهوم المحل والس ن تصور تشو م ن قبوله، فلا  م لى تقوم مجموعة من العقود ع نأبب في العقود لا 
ذلك.محل واحد أ ة بدلا من رفضت نتائج هذه النظرة وأ  ما 41و على سبب واحد  ة العقد همها تطبی المسؤول
ة یالتقصیرة في العلاقات التي تنشأ بین الأ المسؤول ة واحدة، شخاص المشتر رون أنها ن في مجموعة عقد و

ل مخالفة صرحة لقاعدة الأ مقتضاها، وتتضمن مجافاة للخل  عن ثر النسبي للعقود وخروجا سافراتش
  42القانوني.

هأنها تصوّ M. Teyssieإلى أطروحة Billian, Jamin, Ghestin43ولهذا ینظر السادة  الغ ف  ر م
حوث عنه من طرف الأطراف ومعرفته یرتك ،للسبب املةفتحدید الهدف الم ة  قرنة مفترضة على وجود عمل  ز 

عبرو  س على ما  ون فیها ول ا ن شار ة ، عنه إراد حیلة)، هذه المشار ارها  ة لهؤلاء الفقهاء ( ما عدا اعت النس ف
. ب العقد ا لتحدید مقصود إرادة أعضاء المر اف ارا    44وحدها لا تعد مع

ل من  ذا یذهب  لا یتواف مع  M.Teyssieإلى أن تحلیل السید  Billian, Jamin, Ghestinوه
ان الهدضالتطور الحالي للق ا في الحس مة النقض لا تأخذ حال ع من طرف اء الفرنسي، لأن مح ف المت
س وجوده.أالأطراف إلا من  ة السبب ول   45جل تقدیر مشروع

  
ة هي نظام قانوني الثاني:الفرع   الش

النظام  ةنتناول في الأول المقصود  رة الش قه على ف   .القانوني ثم تطب

                                                            
، ص 40  .97محمد حسین عبد العال، المرجع الساب
 .105- 98، ص المرجع نفسه41
 .106، صالمرجع نفسه42

43-J.Ghestin, Traité de droit civil, les effets du contrat, 1e L.G.D.J 1994, par, J. Ghestin, M. Billian 
et Ch. Jamin, n° 757, p 816 . 
44-L. Amiel-Cosme, op.cit, n° 92, p. 84. 
45-J. Ghestin, op.cit, n° 757, p. 816 et 817. 
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النظام  أولا: ه  القانوني:المقصود  المعنون SANTIS ROMANOالمرجع الأساسي في هذا المجال هو للفق
هL’ordre juridique"46 " ـب ة لهذا الفق النس ل اجتماعي، ل نظام، ، ف س ، ل ه م اجتماعي ول ل تنظ

ذلك النظام القانوني غیر étatiqueالدولة فقط، هي نظام قانوني، فمثلما یوجد النظام القانوني الدولاني  ، یوجد 
ة.و  مثل النظام القانوني الدولي ،الدولاني ة الدین   النظم القانون

ن ه عتد بوجود نظام قانوني ما لم  ن أن  م ه لا  مات، ومنه فإنه ولأنه حسب هذا الفق ناك تنظ
SANTI ROMANO ،ة رة العلاقة بین النظم القانون والتي تشیر إلى أن أ نظام قانوني یجب أن ، طرح ف

ان نظام قانوني آخر ه:" من 47أخذ في الحس تب هذا الفق جل أن تكون هناك علاقة أ، وفي هذا الإطار 
ة أ نظام یجب أن ة، فإن وجود، محتو أو فعال قة مع الشرو المفروضة مع النظام الآخر،  تكون  قانون متطا

ة للنظام الآ النس ون  الأخیرفهذا النظام لا  ع المحدد  الطا   ".خر، إلا 
ا: ة:على القانوني تطبی فكرة النظام  ثان ة  الش على الرغم من أن الكثیر من الفقهاء ذهبوا إلى أن الش

ة، إلا أن م ق ة حق ل وحدة اقتصاد ل نظامتش ن أن تش م ة  شف على أن الش ه ، نهم من   Jeanومنهم الفق

GUYENOT ،ة التوزع " نجد إضافة إلى  أنه الذ یذهب إلى  أن، حصرة متجاورة وجودإذا واجهنا ش
ل طرف متعاقد مندمج ضا مجموع متجانس، حیث  الآخر بوساطة المانحو، هناك أ ط  سهر على  ومرت الذ 

ل موزع تجاهه من  الالتزاماتاحترام  في ظل هذه الشرو  ،جل ضمان تناس وعمل النظامأالمفروضة على 
ة، ومن هذا الجانب ح العقد الإطار میثاق الش ل ن ص ش ل عقد زاخر  ،ظامها الداخليو ذا فإن  وه

ه بوا العلاقات بین المتعاقدین التي تمتد إلى مجموع أعضاء المجمع   سطة المانح".الذین ینضمون إل
مMarie LELOUP-Jean في نفس الإطار، یتحدث السیدو   Phlippeو organisation48عن التنظ

le TOURNEAU في م الوظ  Laurenceوorganisation fonctionnelle49عن التنظ

COSME-AMIEL المأسسة (النوظمة) عنinstitutionnalisation50  تب السید  BROUSSEAUما 
ل نظام أ" العقود تتراكب من  ة التي تش   ."جل إنشاء الش

ةیر أصحاب هذا الاتجاه أ ة وصل ات التوزع تنطو على نتائج جد متماس رة ، ن ش وهو ما تعجز ف
ساطتها الكشف عنها. ة ب   51المجموعة العقد

                                                            
46L’ordre juridique, Dalloz ,1975, traduit par L. FRANCOIS et P. GOTHOT 
47Martine Behar-Touchais, Georges Virassamy, Les contrat de la distribution, DELTA, LGDJ, 
1999 ,n° 886, p. 467 
48Jean-Marie Leloup, « La création des contrat par la pratique commerciale », in, L’évolution 
contemporaine du droit des contrat,  PUF, Paris, 1986 , p. 167 et s . 
49Phlippe Letourneau, Juris-class. Contrat distribution, fasc. 1015, 1996, n° 04. 
50 L. Amiel-Cosme, op.cit, p. 68. 
51Martine Behar-Touchais , Georges Virassamy, op.cit , n° 888, p. 468 
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ذا فإن ة  وه ط فسّ  نظام قانوني أوالاعتراف بوجود نظام للش ة Normesر لنا وجود ضوا ، الش
الدرجة  ط  ة  الأولىوتتجسد هذه الضوا ار ذاتي،  contrat-typesفي العقود النموذج التي تكتسي مظهر مع

ل عقود  أنها إلى إضافة لأنها ة وحیدإلى ت تهدف فإنها، contrats-cadreإطارتش   .العلاقات العقد
ط الآخر فیتمثل في ال أما م الضا ةالتنظ ةوالذ یتجسد في ، داخلي للش  اقي إلى توجیهات مجرب الش
تب دلیل والذین یجب علیهم إالأعضاء  ا عن طر  ص التجار یترجم ذلك عمل ة الترخ اعها، فمثلا في ش ت

bibles  ذلك عن طر  إلىتسلم احترام معاییر المرخص إلزامالمرخص لهم، و عن طر ، المرخص لهم 
ذا ا الأخیرلموافقة هذا  إشهار أ إخضاع لاو احترام المعاییر المحتملة مستق  .52لتعهد 

ة  س الش ل منشورات  أعضائها إلىما یتم نقل توجیهات رئ القضاء  أنمع العلم ، circulairesفي ش
ار هذه المنشورات أخذ ة أنهامقررا ، عین الاعت وتهم عند الانضمام ، تدمج في الش س وهي ملزمة للموزعین 

ة وهو ما هذهبت  للش ة  إل ة في قض  .53KONIKAاللجنة الأور
ة ر ولمصلحة الش ط السالفة الذ ة للضوا ة داخل ق ة حق رة النظام تفسر وتسمح برقا ، 54ما أن ف

ةالتأكید الأ ة داخل الش قى ، مر لا یتعل بوجود جهة قضائ عة للنظام القانوني للدولة ت ة التا فالجهات القضائ
م،تصة إلا في حالة مخ ه وجود شر تح ة خاصة  ة لجهة قضائ فإن ، الرغم من افتقار النظام القانوني للش

ة ات متنوعة للرقا عدم وجود آل ح المشفرة ، هذا لا  جل ن على المنتوجات من أالتي تدوّ  codes-clésمثل المفات
قوم بتورد السلع لمستورد مواز التعرف على الموزّ    .55ع الانتقائي الذ 

مارسها المورّ ن إ ة التي  ات التوزع المندمجالرقا ة إ، د تعد جوهر ش ممارسة هذه الرقا لى فهو ملزم 
ة وصول المنتوج لید المستهلك ةمن أ، غا ل الش   . 56جل الحفا على صورة مؤسسته ومنتوجه في 

ة لقیت  ة مع الهدفقبولا من طرف قانون المنافسة ما ما أن هذه الرقا أ أنه  ،57المشروع دامت متناس
ة لا ة الاقتصاد ع على استعمال  مر لا ینطو ما دام أن الأ، عتبر تدخل المانح في مؤسسة المتلقي نوعا من الت

ة، ع ة  تعسفي لهذه الت اهل صاحب الش قع على  ات عن  ،58بل أكثر من ذلك تعد التزاما  ما تفرض عقو
ط تصل إلى ا عدم احترام هذه الضوا ة الإخلال    .59لإقصاء من الش

  
  

                                                            
52Ibid , n° 888, p. 469 
53Ibid , n° 888, p. 469 
54Ibid, n° 889, p. 470 
55Ibid,  n° 889, p. 470 
56Ibid, n° 890, p. 471 
57 Ibid, n° 891, p. 472 
58 Ibid, n° 892, p. 472 
59Ibid, n° 893, p. 472 



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

81 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

  .91-67ص ص. ، بلعزام مبروك، "المفهوم القانوني لشبكات التوزيع"

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة الثالث:المطلب    موقف القضاء الفرنسي من فكرة الش
مة النقض ال ما منها القضاء الفرنسي ومح ة لاس ام والقرارات القضائ ة، إن المتفحص لمختلف الأح فرنس

ة قد یجد أ رة الش هتم النظر ن تحلیلها لف ة تعبّ  إل ة، فالش ر عن في إطار الحفا على العلاقات العقد
ا ل تام، مصلحة عل ش ة المعدة من طرف الأطراف بهدف إنتاج آثارها  ة ، تظهر في العلاقات العقد فالش

ة ترط أعضاء النظام الإنتاجي".   60تنبث عن عقود ثنائ
ا من خلال تحلیل تنفیذ العلاقات و  ةتظهر هذه المصلحة العل ة داخل الش ا لأ، العقد ن المصلحة العل

ة قة المصلحة الجماع ل في الحق ة تش ل عضو من و  ،التي تعلو على المصلحة الخاصة لكل عضو، للش
ة. استخفاف تجاه مصلحة الش ة یخضع لالتزام عام وهو منعه من أن یتصرف    61أعضاء الش

ولمار  مة استئناف  ذا قضت مح تنفیذ المرخص له "لالتزام أساسي" والمتمثل  ن عدمأ، Colmarوه
" ص التجار ة الترخ السیر الحسن لمجموع ش ل مساسا "  ش ، بل وأكثر من ذلك فإن 62في دفع الأقسا 

نه مثلا في حالة تغییر التخصص أأتي أ تصرف من ش ألاالمورد ملزم  م ة، فلا  مصلحة الش نه المساس 
ستمر بنفسه في   . 63توزع المنتجات  أن یختار أن 

ذلك ة وتظهر  ة في مرحلة انتهاء العلاقات العقد ا للش رة المصلحة العل ان هذا الانتهاء ، ف سواء 
ا انتهاء الأجل ،عاد ة أو غیر عاد ،أ  ة للش ، ففي الحالة الأولى فإنه عند انتهاء العقد یجب ضمان حما

س من  ة طرف الموزعینضد مخاطر الاستغلال الملا قوم ، المقصیین من الش عتبر القضاء من الخطأ أن  و
. ه المانح الساب حاكي ف اللجوء إلى إشهار  ذلك الموزّ  64موزع انتهى عقده  عتبر  اب أولى  ع الذ ومن 

ار 65ستمر في استعمال علامة المانح عتبر المع ة أ الانقضاء غیر العاد فإن القضاء  ، وفي الحالة الثان
عد فسخ عقد التوزع مشروعا أم لا هو المصلحة الأساسي  ة  ان إعادة انضمام الموزع للش في تقدیر ما إذا 

ة. ا للش   66العل
  
عالمطل ة قبل قانون ماكرون ب الرا   : موقف المشرع الفرنسي من فكرة الش

لظل القانون الوضعي الفرنسي إلى وقت  ة لا- ماكرون صدور قانون  قبل-طو الش ، عترف صراحة 
ة قة الوجود القانوني للش صفة دق د  ان هناك العدید من ، فلا یوجد أ نص قانوني یؤ لكن في المقابل 

ات القرن الماضي، اقتراحات القوانین تب لها النجاح، منذ خمسین نوالمتفحّ ، والتي لم  م  هص لهذه المشارع 
                                                            

60L. Amiel-Cosme, op.cit, n° 93, p. 86. 
61Ibid 
62CA . Colmar ; 06 déc. 1977, cahier de droit de entreprise , 1978/4, p. 12 note D . FERRIER 
63CA Paris 10 mars 1989 Août-juill., 16 janvier 1990, n° 6,  p. 02. 
64Cass . com. 19 juillet 1965, D. 1965, n °763, p. 2. 
65 Paris, 29 avril , 1976, I .R .89 . 
66 L. Amiel-Cosme, op.cit, n° 98, p. 90 
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میّ  في حین تذهب طائفة  ول)(الفرع الأ ف إلى ضمان نظام حمائي للموزعینطائفة تهد، ز بین طائفتین منهاأن 
ة  الش   .(الفرع الثاني)أخر للاعتراف 

  
  الاقتراحات التي تهدف إلى ضمان نظام حمائي للموزعین الأول:الفرع 

  مشارع الطائفة الأولى نجد: ومن بین
عد أول اقتراحDaladieاقتراح السید  أولا: ة للموزعین، وأهم ما ان و  : والذ  ة قانون یهدف إلى إرساء حما

ن أن تتجاوز مدته  م ا ولا  تو ون عقد التوزع م ه هو نصه على وجوب أن  ما ألزم أن سنوا 09جاء  ت 
ن فسخ العقد إلا في حالة خطنه لاأینص في العقد على  م ما اعترف للموزّ أ   م  ح تجدید العقد.جس  67ع 

ا: ة  :Lachévreد اقتراح السی ثان ة للموزعین من حالة "الدون ة قانون والذ ارتكز في مشروعه لوضع حما
ل فرع و  الظاهرة " لهؤلاء الأخیرن رة جدیدة وهي ضرورة وضع في  ف التي تتجلى في رفض تجدید العقد وأتى 

حترم حقوق و  مهني، "عقد إطار   .68الموزعین"التزامات و  ذا حقوق و  التزامات المنتجینو  طني 
قدما مشروع قانون یهدف إلى  انذلوال، 1957المقدم عام  :Cupfer et Daladierاقتراح السیدین  ثالثا:

الة الموزع التجار  ة لو ح النتائج القانون فه  وقد انتقد هذا المشروع من عدة أوجه أهمها، الصناعيو  توض تكی
ه المشروع  عد خطأ وقع ف یل وهو ما  أنه و   .69للموزع 

عا: إلى تحدید الإطار القانوني للمتلقین هذا الاقتراح یهدف  :Lauriol et Ansquer اقتراح السیدین را
ه ، واعتمد في ذلكالموزعین للمنتجات ذات العلامة،  ا تحلیل البنود الواردة في عقد  علىحسب عرض أس

ة وشهرة منتجات المانح (بنود تخصص  ة نوع البنود التي تهدف لحما تعل الأمر  از التجار و الامت
ن اتب، المستخدمین، التكو الاستثمارات الموظفة الضرورة، محتو المحلات)، البنود المتعلقة ، عرض الم

ة ومحتواه إضافة إ، المبلغ الأدنى للمخزون    الحصص. أولى البنود الموضوع
ة المتلقي (الموزّ  یؤخذ د لوضع اره مجرد عون أو على هذا الاقتراح هو تجاهله الواضح والمؤ ع) واعت
ه یلو  مودع لد نه في مثل هذه الظروف من الصعب إصدار إطار حمائي أولا شك ، في أحسن الحالات و

تم تجاهل صفته.   70لتاجر و
  
  
  

                                                            
67L. Amiel-Cosme, op.cit, n° 49, p. 56. 
68Ibid, n° 54, p. 59. 
69 En ce sens, J .Threard, « La Distribution des produits de marque et le concessionnaire », Gaz . 
Pal .1975, Doctr. p.30 et s 
70L. Amiel-Cosme, op.cit, n° 62, p. 62. 
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ةالاقت الثاني:الفرع  الش   راحات الهادفة للاعتراف 
لاحظ على هذا المشروع  :Golon et Coustéاقتراح السیدین  أولا: المقارنة مع المشارع أوما  نه 

قة جاء طموحا، ة:و  السا اب التال   هذا للأس
ان واسعا جدا- قه  طب من جهةأمنه نصت على  1مادة الأولى فقرة حیث أن نص ال، مجال تطب  نه "

 .المانحین وعلى علاقات المرخص لهم والمرخصین من جهة أخر "و  على علاقات الموزعین
ةأما - عد الجماعي للعلاقات العقد ار لل عین الاعت سبب أخذه  ذلك  ظهر ذلك من خلال ، نه طموح  و

ارات المادة  ة تتضمن أكثر من عشر موزعین أو مرخص أالتي تنص على ، منه 10ع ل ش  .71لهم"نه "في 
ا : اقتراح السید  عد هذا الاقتراح امتداد: Turcoثان حیثجاء ، Golon et Coustéلاقتراح السیدین  او

ة للسید  النس ، ف س التاجر التقلید ة على ع التاجر ، Turcoبنظرة جدیدة حول التاجر المندمج داخل الش
شترها من المندمج  ع"أهو " الموزع لمنتجات  تلقى الأراح الناتجة " ،جل إعادة الب أمواله الخاصة و قوم بذلك  و

حلول جدیدالكامل لمستق«وهو جة استغلاله" عن ذلك لأنها نتی خاصة منها المتعلقة  ة"، وقد جاء هذا المشروع 
اب مشروعة لعدم تجدید العقد أو فسخه تحت  ذا وجوب وجود أس ة العقد و طلان بنود عدم المنافسة عند نها ب

ضات    .72طائلة دفع تعو
ط تكون و  ما نص المشروع على ضرورة أن تكون العلاقات بین المانح الموزعین منظمة عن طر وس

تم تنظ ة و ة القانون موجب مرسومله الشخص ةو  ،73مه  ذلك على أن الش الاشتراك و  نص  حددان  المورد 
ع والوسائل ات الب اسة الأسعار او  ف م التي س قة والأهداف والأقال ل یلمط ة بین  خضع لها العلاقات الثنائ

  .مورد"و  موزع
ة والتحدید المشترك  Turcoفي اقتراح السید  ولعل الجدید ة للش ة المعنو من في منح الشخص

ة ة لهذه الش اسة التجارة والمال ه واضع هذا الاقتراح. ، وهذا أهم انتقاد وخطأ74للس   وقع ف
  

حث  ة من خلال قانون ماكرون  الثاني:الم الش   اعتراف المشرع الفرنسي 
ة ( الحظو مساواةو  جل النمو والنشاأانون من صدر الق  loiالمسمى قانون ماكرون الاقتصاد

Macron  ات التوزع وتجار التجزئة المنضمین 2015أوت  06) بتارخ ة بین ش ، والذ نظم العلاقات العقد
ات التوزع التجارة " حسب  ات بإضافته للكتاب الثالث من القانون التجار الفرنسي عنوان "ش لهذه الش

                                                            
71 Ibid, n°65, p. 64 

  المادة الخامسة من المشروع.72
 73المادة الثالثة من المشروع
74 L. Amiel-Cosme, op.cit., n° 68, p. 66. 
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تدخل هذه النصوص حیز النفاذ و  ،من القانون التجار  L 341-1L341-2المواد التي أدمجت في و  31مادته 
عد نشر القانون أفي    .2016أوت  07في تارخ  أجل سنة 

ات التوزع  enseigneالشعار التجار  استعماللهذا القانون هو تسهیل  يالهدف الأساس بین أعضاء ش
التالي ضمان    .منافسة أحسنو
ن أن نخلص  2- 341و 1-341المادتین إلى  العودة م قا،  ا ودق لا متأن وضع إلى وتحلیلهما تحل

محتو لعقود لمفهوم  تحدید النظام المطب على هذه  ثم محاولة، (المطلب الأول) 1-341المادة  المقصودة 
  (المطلب الثاني). العقود

  
  ق ت ف 1-341ي مجال تطبی المادة مفهوم العقود التي تدخل ف الأول:المطلب 

ل عقود التوزع تدخل في مجال تطبی المادة  ست  من القانون التجار الفرنسي، فمجال  1-341ل
میّ  سبب التحرر السیئ الذ  قى غامضا،  ارن أ. إلا 75زه تطبی هذا النص ی ن أن نستخلص مع م نه 

الأشخاص الموقعین على العقدجامعین محددین للعقود التي تدخل في مجال تطبی هذا النص، یتعل الأو   ل 
عة العقد في حد ذاته ول)(الفرع الأ طب   .(الفرع الثاني) والثاني 

  
 الفرع الأول: الأشخاص المعنیین

م التشرعي هي تلك العقود التي تبرم بین طائفتین  1-341حسب المادة  ة بهذا التنظ عقود التوزع المعن
  من الأشخاص:

عي أو :جهةمن  ، غیر االشخص المعنو الخاضع للقانون الخاص، الذ یجمع تجار  "الشخص الطب
، أولئك المشار إلیهم في الفصل الخامس والعنوان الثاني من الفصل السادس من الكتاب الأول من هذا القانون 

ضعون تحت التصرف الخدمات المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة   ومن جهة من جهة 3- 330والذین 
ه الخاص أو لحساب الغیر، محل لتجارة التجزئة".أخر  ستغل لحسا   ل شخص 

ه الخاص أو لحساب الغیر، محل لتجارة التجزئة". أخر  ومن جهة ستغل لحسا   ل شخص 
قتضي تحلیل    .ال طائفة من هؤلاء الأشخاص على حدمما 

ة الخاضعة للقانون الخاص أولا: الأشخاص ة أو المعنو ع المشار إلیهم في الفصل الخامس  غیر أولئك، الطب
  والعنوان الثاني من الفصل السادس من الكتاب الأول من القانون التجار الفرنسي:

ل شيء  ة للقانون الخاص تجمع تجار" فإنه و أولا وقبل  ة أو أشخاص معنو ع تحت عنوان " أشخاص طب
ات التوزع  لشیر إلى ش ش ة توزع یخضع و ل شخص ینشط ش   لهذا القانون. موسع 

                                                            
75Simon Associés, « La lettre des réseaux » n° spécial, volet relatif aux relations contractuelles entre 

les réseaux de distribution et les commerces de détail, p. 10 
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ات  طب إلا على العقود المبرمة بین ش وهو ما أكده قرار المجلس الدستور الذ وضح أن القانون لا 
ة. قصي العقود المبرمة مع الموردین خارج الش   76التوزع وتجار التجزئة، وهو ما 
ة التي تضع تحت  ة أو المعنو ع ضا الأشخاص الطب عني أ -330خدمات المادة تصرف الهذا القانون 

، علامة تجارة أو شعار، مع الالت 3 ه فقرة الأولى من القانون التجار وهي " الاسم التجار الحصرة أو ش زام 
ات التوزع معنیینأالحصرة من  بیر من مستغلي ش " . ومنه فإن عدد  ص ، جل ممارسة النشا مثل الترخ

از، التأجیر المسیر،  ، الامت الةالتجار نه لا یتضمن التزام أمادام و  أما عقد التوزع الانتقائي ،الانضمام، الو
ه الحصر التموّ    77فإنه لا یخضع لهذا النص.، ن الحصر أو ش

اغة المادة و  فإنها أقصت مجموعة من الأشخاص من أن یدخلوا في نطاقها حتى  1- 341من خلال ص
وّ  ل ضمني نوا تجمعا لتجار، ومنهم من ورد إقصاؤهمولو  ل صرح.و  ش ش   منهم من ورد 

ل ضمني ش ورن أ/ الأشخاص المقصیین  ظهر ذلك من خلال التساؤل حول المد الدقی للأعضاء المذ : و
ارة اللاحقة لها حرف الرط " لما "و فصل بینها التي و  في جملة " تجمع تجار"، وهو ما یدفع للتساؤل ، (ou)الع

ضعون تحت التصرف للخدمات المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة حول محل الأشخاص الذین لا 
، المحلات التجارة للتجزئة ، وفي هذا الإطار، ق ت ف 330-3 ارة أخر ع في،  ما  ن واضحا  النص لم 

ضا في توقعات هذا النص. نها أن تدخل أ م ما ذهب إلى أإلا 78التي لا یجمعها شعار واحد  قة  نه في الحق
شمل عقود التوزع التي تبرم بین ، 79F L Simonغلب الفقه ومن بینهم أ ذلك  فإن مجال تطبی النص لا 

ات التوزع ست الهدف وهذا لسببین الأول لأ، مستغلي تجارة التجزئة مع وحدات غیر ش ن هذه الأخیرة ل
ه المجلس الدستور عندما أشار  یدعم هذاومن جهة أخر ، المقصود من طرف المشرع الموقف ما ذهب إل

عدم التجانس والحرة التعاق عند تبرره لعدم وجود مساس، صراحة قولهظاهر  ة في عقود مبرمة قانونا   د
مستغلي تجارة و  ات توزعلا تطب إلا على عقود تبرم بین ش 2-342و 1- 341نصوص المادتین "

 .80"التجزئة
ستغلون  منه وعلى المستو و  عاد من مجال تطبی هذا النص العقود المبرمة بین تجار  العملي، یجب است

ز  حوزون على مر ات التوزع أ الذین  محلات تجزئة وموردین (الذین لا یدخلون ضمن طائفة ش
  81مشترات).

                                                            
76Leyla Djavadi, Jean-Louis Fourgoux, « L’encadrement des réseaux de distribution : Les questions 

soulevées par l article L. 341-1 de la loi Macron », Revue des droits de la concurrence, n° 1-2016 
p.16. 
77 Leyla Djavadi, Jean-Louis Fourgoux, op.cit., p.16. 
78 Simon Associés, op.cit, p. 10. 
79 Ibid. 
80Ibid. 
81 Ibid, p. 11. 
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ح صرح المادة ب/ الإقصاء الصر غیر أولئك المشار إلیهم في الفصل الخامس ، قولها "... 1- 341: وذلك 
ة لتجار  ،..".القانون،والعنوان الثاني من الفصل السادس من الكتاب الأول من هذا  وهم المحلات الجماع

ة (الفصل السادس) .و  مستقلین ( الفصل الخامس) ات الكفالة التعاضد   شر
ا: ستغلون لحسابهم الخاص أ ثان تجدر الإشارة في  الغیر محل لتجارة تجزئة:و لحساب الأشخاص الذین 

ن موضوع أ تعرف قانوني ة إلى أن مفهوم "محل تجارة التجزئة" لم  الرغم من أن هذا المصطلح تم  82البدا
ة لسلطة المنافسة  2- 420استعماله (مثلا المادة  ن اللجوء إلى الخطو التوجیه قانون تجار )، فإنه من المم

اللجوء إلى القواعد أمنها على  80التي تنص في النقطة  قة في نه" مفهوم تجارة التجزئة یجب تحدیده  المط
ون أكثر من نصف رقم أعماله ن ،مجال التجهیز التجار  محل لتجارة التجزئة المحل الذ  قصد  اتج عن و

ع السلع للمستهلكین من  ع الأ جل الاستعمال المنزلي،أب اء المستعملةما فیها ب ا تجارة تجزئة ،ش ، ما تعد تقلید
ع سلع س، الحلاقة، الرغم أنها لا تعد ب ع الحرفي (غسل الملا ، التجمیلو  عض الخدمات المقدمة ذات الطا
یب إطارات العجلات) ر ( مثل البنوك، وتر ع غیر الماد أو الف عدة الخدمات ذات الطا ، مینأالت، وتعد مست

الات السفر ة ومعارض الفوو ذلك مؤسسات الخدمات أو تأجیر المعدات ( مثل المغاسل الأوتوماتك دیو) ی) و
الإضافة إلى  ،والمطاعم عد أو المراسلة أو  عاتها عن  ذلك المؤسسات التي تحق مجموع مب عد  ما تست

اشر، وقد بینت المادة  م الم   أنها لا تعني إلا المؤسسات التي تستغل على الأقل محل". 2- 430التسل
س ملزما للجهة القضائ المقدم من سلطةولا شك أن هذا التفسیر الإدار  ة، التي أعطت المنافسة ل

ع للزون النهائي سلع مصنعة. ن حصرها في إعادة الب م رة تجارة التجزئة والتي  م مختلفة لف   83مفاه
  

  عة العقدالفرع الثاني: طب
تتضمن و  ق ت ف " مجموع العقود (....) التي لها هدف مشترك استغلال محل 1-341تنص المادة 

".نها أن تحد من حرة ممارسة أبنود من ش   المستغل لنشاطه التجار
ما تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن " هذه المادة لا تطب على عقود الإیجار التي مدتها تسیر 

ة، 4-145المادة  ة ".و  على عقد الجمع ة أو التعاضد ة المدن   عقد الشر
ه ومن شرطین جامعین ق ت ف یجب أن یتوفر على  1- 341أجل إخضاع العقد لنص المادة  وعل

  وهما:
 محل.أن یتوفر على هدف مشترك وهو استغلال -
 نها أن تحد من حرة نشا المستغل.أمن ش اتضمن شروطو -

                                                            
82Ibid. 
83 Leyla Djavadi ,Jean-Louis Fourgoux, op.cit, p. 17 
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عتها من تطبی  طب عدة  ات مست ة والتجارة والتعاون ات المدن ة وعقود الشر مع التأكید أن عقود الجمع
  هذا النص.

  :الشرطین المجتمعین أولا:
رة  المشترك استغلال المحل: أ/عقود هدفها حیلنا إلى ف ة " الهدف المشترك "  المجموعة إن اشترا إلزام

ة قصد ، العقد ة لها بهذه الأخیرةو ة " مشتر ة اقتصاد ة " تهدف إلى "عمل ع لعقود متعاصرة أو متتال : " تجم
رة على مر سنوات من طرف القضاء على الر  غم من عدم استقراره حول نفس الهدف، وقد تم تجسید هذه الف

  الحلول المتوصل إلیها.
ذا في ات ، ، وفي قرار مبدئي لها1995عام  وه ة اتفاق مة النقض خلصت إلى أن " عدم قابل مح

ة الأخر  ارها تمثل شر لوجود الاتفاق ة للأطراف ومد اعت النس ل واحدة منهما  ار  للانقسام، یرتكز على اعت
الارتكاز على  س  النظر إلى المستعملین المواجهین".ول عة الخاصة للشيء المؤجر   84الطب

عد ذلك ومن  اشرة  ة " أو " عدم الانقسام"  أجل تكییف مجموع عقد لجأم ع رة " الت القضاء إلى ف
مجموع مشترك ة مواجهة  ة اقتصاد ة تساهم في عمل ات المعن ان الأمع ، واشترطت أن الاتفاق خذ في الحس

ة أو عدم الانقسامأدة الأطراف إلى رد العقود إلى مسرااتجاه إ ع رة  ،لة عدم الت وفقا لهذا التصور فإن ف
حسب الحالات المعالجة ةالعقد ةالمجموع ة وتختلف  مادام أن تفسیر إرادة الأطراف في مثل هذه ، هي شخص

ات تخضع للسلطة  سبب قرار أالتقدیرة للقاضي، إلا العمل ه أن  ةنه یجب عل ن أن ، ه على معاییر صل م
عة ان وجود عقد أساسي وعقود تا انة جد مهمة، تسمح بتب ة لها م ما یتعل ببنود ، فالحرة التعاقد خاصة ف

ة للانقسام المدرجة في المجموع العقد .   85القابل
مة النقض الفرن ة، صادرن في وفي قرارن للغرف المختلطة لمح ء جل إنهاأ، من 2013ما  17س

رة المجموع مة النقض مبدأ مقتضاهةالعقد ةجدال قضائي وفقهي حول ف العقود المتعاصرة أو " ، وضعت مح
ة تتضمن إیجار  ة المدرجة في عمل ة، و المتتال ع ل بنود العقد التي لا  ةعد لاغتمالي، توجد بینها علاقة ت

ة". ع     تتواف مع هذه الت
مة النقض ارتكزت و  حت منه یتضح أن مح ة لعدم الانقسام والتي أص ء على مقارة اقتصاد ل جر ش و

ة ل العقود التي تساهم في نفس العمل ة فتعتبر غیر قابلة  نظرة قابلة للتطبی على  على  منقساللاالاقتصاد
  . الرغم من وجود اتفاق مخالف

ما فیها مجال التوزع، ومنها قرار صادر عن ، على هذا المنوال سارت عدة محاكم معتمدة نفس الحل
مة استئناف  ون عقدین أمعتبرا ، 2010ما  12بتارخ  Caenمح ة للانقسام لما  عدم القابل قصد  نه 

ة موحدة ة اقتصاد لان عمل لا دون تنفیذ الآخر، فتحلیل اتفاقیتي أحیث أن تنفیذ ، ش ون مستح حدهما 
                                                            

84Cass. Com. 4 avr. 1995, cité par, Simon Associés, op.cit., p.12  
85 Simon Associés, op.cit, p.12  
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ن ص التجار d’approvisionnementالتمو ة للانقسام  ظهر وجود علاقة عدمُ ، franchiseوالترخ قابل
أنه ما دام ، بینهما مة  مت المح ة أفح ل نظامي لعلاقاته العقد ش قوم بإنهاء  نه لا نلوم المرخص له الذ 

الضرورة قتضي  ن، فانتهاء أجل هذا العقد  ص التجار عندانقضاء عقد ال الناشئة عن عقد تمو تارخ  ترخ
النأانتهاء  جل الإنهاء التعسفي لعقد أتیجة رفض طلب المرخص للتعوض من جل العقد الأول، مما یترتب عنه 

ص التجار  قتضي إلغاء عقد الترخ ن  ، فاختفاء عقد التمو ص التجار  .86الترخ
ة للانقسام بین العقود التي لها هدف مشترك  1-341هذا الإطار، نظمت المادة  يف ق ت ف عدم القابل

رس.و  وهو استغلال المحل، فهي اكتفت بتقنین قضاء موجود   87م
ة نشاط المستغل:أش ب/ عقود تتضمن شروط من ، من ق ت ف 1فقرة  1- 341نصت المادة  نها تحدید حر

نها أن تحد من حرة المستغل في نشاطه أالعقود ....... تتضمن بنود من ش ةنه " مجموعأصراحة على 
" قوله أن " نصوص المادة وهو ما ذّ  ،التجار ه المجلس الدستور  على العقود التي لا تطب إلا  1- 341ر 

".أتتضمن شرو من ش   نها تحدید المستغل في نشاطه التجار
طرح إذ البنودالتساؤ  نو نها أن تحد من حرة ممارسة النشا التجار أالتي من ش ل حول المقصود 

  التجزئة؟لتاجر 
، من القانون التجار لا تطب إلا على المتعاملین المشار إلیهم أعلاه والذین یبرمون عقدا 1-341المادة 

ا ألا وهو استغلال محل ن و  حق هدفا مشتر م ؟ن تحد من ممارسة النشا أتضمن بنود    التجار
لا تدخل في إطار هذا المفهوم ما ، distribution sélectiveفعلى سبیل المثال عقود التوزع الانتقائي 

صفةدام أنها لا تتضمن الالتزام  نها أن تحد من حرة نشا المستغل، أعامة، البنود التي من ش الحصرة. و
عد انتهاء العقد و  نود عدم إعادة الانضمام  د بنود عدم المنافسة و ل مؤ ش -non affiliation postتقصد 

contractuelle .88  
مستثناة المجموعة من البنود ، ق ت ف 1-341الفقرة الثالثة من المادة  الواردة: عددت/ الاستثناءات 2

ات. وهي: عقود، من تطبی هذه المادة ة والتجارة والتعاون ات المدن   الإیجار، عقود الشراكة وعقود الشر
قا لهذا  1-341لا تخضع لتطبی المادة ، فإن البنود المقیدة لحرة النشا التجار للمستغل، النص وتطب

ر انت مدمجة في عقود إیجار تجار ، السالفة الذ ة التوزع مثل خا، إذا  ، صةأو في النظام الأساسي لشر
ة مرخص لها العمولة  société franchisée  شر یلة  ة و ة إأو شر -société commissionnaireنضمام

affiliée ،.ة ...الخ ة تعاضد  89أو شر
  

                                                            
86CA. Caen, 12 mai 2010, Juris-data, n° 2010-01862. 
87 Simon Associés, op.cit,  p.13  
88Ibid.  
89Ibid, p.14  
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  من القانون التجار  1- 341للمادة النظام القانوني للعقود الخاضعة  الثاني:المطلب 
یتمثل في  الأخیرهذا ، نظام قانوني مستقل، ق ت ف 1-341العقود الخاضعة لنص المادة  طب على

ة عد لل تأطیر محدد ودقی الإضافة إلى، )الأول(الفرع  الانقضاء المشترك خضوع هذه العقود إلى آل بنود ما 
ة المقیدة لحرة ممارسة النشا التجار    (الفرع الثاني). التعاقد

  
  الانقضاء المشترك الأول:الفرع 

  :والفسخ المشتركانتهاء الأجل  المشترك الانقضاءبین  1-341تمیز المادة 
انتهاء  :أولا الفقرة الأولى ق ت ف على أن " مجموع العقود  1-341تنص المادة  الأجل:الانقضاء المشترك 
  جل انقضاء مشترك".أرمة بین....... تنص على المب

ر وضع قانون ماكرون نظاما جدیدا للعقود التي تتوفر فیها الشرو السالفة  1-341فنصت المادة ، الذ
المشرع من هذا الإلزام بتوحید هدف و  90،على أن العقود التي لها نفس الهدف یجب أن تنتهي في نفس الوقت
ة في أ وقت یرد    .91آجال العقود من منع الشرك من الخروج من الش

ان تطبی هذا النص على العقود المحددة المدةو  طرح غموض، إذا  حد أجل أ، فانتهاء ابیر  اواضح ولا 
ل العقود الأخر المشِّ  ون ، ل للمجموع العقدالعقود یؤد إلى انتهاء  ارة أخر  لأع العقود هو أجل  جل 

 92.العقد الأقصر مدة
قها العقود غیر محددة  1- 341وفي المقابل فإن المادة  ان یدخل في مجال تطب ما إذا  لم تشر صراحة ف

عض ذهب ال ة لنص الماد المدة، و اغة الحال ة إلى أن الص شیر إلى فرض ر  نه في حالة ما أة السالفة الذ
ة عقود غیر  ح عقود محددة ن تعدّ أمحددة المدة فإن هذه العقود یجب تضمنت الش ل وتضمن أجل محدد لتص

 93المدة.
ا: العقود یؤد إلى فسخ ق ت ف على أن فسخ عقد من  1- 341نصت المادة  :للعقود الفسخ المشترك ثان

  مجموع العقود التي ترط الأطراف.
ة إلى  ا أتجدر الإشارة في البدا ع ا وطب عني منطق نه في العقود التي لها مدة محددة فإن انتهاء المدة 

نا إلا في حالة الخطأ ، أما عدم التجدید ون مم ة قبل انتهاء الأجل، وهذا لا  عني قطع العلاقة العقد الفسخ 
م.الج   س

                                                            
90Leyla Djavadi,Jean-Louis Fourgoux, op.cit, n° 1-2016, pp. 13-37 ( Cf. p. 17) 
91 Simon Associés, op.cit,  p.14  
92Ibid.  
93Leyla Djavadi, Jean-Louis Fourgoux, op.cit,  p.18 . 
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منتوجات مختلفة ة إبرام مجموعة من العقود متعلقة  طرح التساؤل في فرض حدها یؤد أفهل فسخ ، و 
اقي العقود؟.   إلى فسخ 

اغة ا النظر إلى ص الإیجاب  ون  ر، إلا الجواب  عض ألمادة السالفة الذ عض الفقه في  نه حسب 
م النشا دون  ون من الأحسن إعادة تنظ ل العقود.الحالات   94ضرورة لإنهاء 

  
عد الفرع الثاني م البنود ما  ة ممارسة النشاط التجار المق انتهاء العقد: تنظ   یدة لحر

عد  2-341وضعت المادة  طرقة ، إلا أنها وضعانتهاء العقدق ت ف مبدأ منع بنود المنافسة ما  ت 
اشرة استثناء من  ة أغیر م عد انتهاء العلاقات العقد ة  ة المعرفة الفن ة الممنوحة لحما ان الإم جل عدم المساس 

ص التجار    .franchiseخاصة في مجال عقود الترخ
هو  عد ، ءً استثناو  عل ن إجازة البنود ما  ة : انتهاء العقدم   95التي تتضمن الشرو التال

سلع-   التي تدخل في موضوع العقد.و  المنافسةخدمات محل و  یجب أن یتعل البند 
ون البند محدد- مارس فیها المستغل نشاطه.و  في الأماكن ایجب أن   المحلات التي 
ون البند ضرور- ة  ایجب أن  ة معرفة فن جوهرة خاصة وسرة تنقل في إطار نفس  savoir-faireلحما

  العقد.
عد انقضاء أو فسخ  -   العقد.یجب ألا یتجاوز البند مهلة سنة 
  

  خاتمة
ست حیلة  امتداد جماعي ول قة موجودة  ة التوزع هي الیوم حق في ختام هذه الدراسة نخلص إلى أن ش

عض عتقد ال ان  یر في أما ، ما  ة وهذا من خلال إعادة التف حث في مفهوم الش ح من الضرورة ال نه أص
ة بین المورّ  علاقة ثنائ ي لها  ةو  عالموزّ و  دالعرض الكلاس ة الاقتصاد ع ة الت ، تحلیلها في الغالب من زاو

فرض ات التوزع  ل أكثر اتساعا فالتطور المتنامي لش ش   .علینا دراستها 
ة التوزع تعبِّ  ة، تقود في وجودها ش ضا قانون ة، لكنها أ قة اقتصاد وفي آثارها إلى ر في الواقع عن حق

ان متجانس من القواعد.   الإعداد لك
قة عن قانون  الفقه إلى الاقتناع لا شك أن الفشل الذرع لمختلف المشارع السا غیر نه من أماكرون أد 

م تشرعي حث عن إرساء قواعد  ع ذلكدفما ، الملائم إخضاع مجال التوزع المندمج لتنظ الفقه إلى محاولة ال

                                                            
94Ibid. 
95Simon Associés, op.cit, p.15, 16  
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عیدا عن تدخل عامة للتوز  إلا أن قانون ماكرون أعاد من جدید النقاش حول جدو مثل  تشرعي.ع المندمج 
  ذلك.وإلى أ مد وف في ، هذا التدخل

م قطاع التوزع المندمج بل جاء في أ، أول ملاحظة نوردها حول قانون ماكرون  ن خاصا بتنظ نه لم 
م عدو  إطار نظرة شاملة من أجل إصلاح ة منها البنوكإعادة تنظ اتو  ة مجالات اقتصاد المنافسة وأتعاب و  الشر

ة و  الموثقین ا ل أ، إلخ...الج ش ة ما أن هذا القانون  ول اعتراف من المشرع الفرنسي بنظرة المجموعة العقد
انت محل تردد قضائي ان ص، التي صاغها الفقه و أفقانون ماكرون  ة  فه لعلاقات الش نها رحا في تكی

ة ورتّ  ة  اب على ذلك آثار مجموعة عقد ة. هامةقانون   منها الانتهاء والفسخ المشترك والمتزامن لعقود الش
مه للتوزع المندمج ما یؤخذ على قانون ماكرون   حیث أفي مجال تنظ قه  نه ضی من مجال تطب

ات وأقصى أخر مثل التوزع الانتقائي. عض أنواع الش   اقتصر على 
ة هو ما یؤخذ ع ة البنود والالتزامات العقد مه للنظام القانوني لعقود التوزع من ناح ه من جانب تنظ ل

ة. ها للحرة العقد بیر من البنود المنظمة لمثل هذه العقود وتر عض البنود وإهماله لعدد  ضا اقتصاره على    أ
م الفائدة نوصي بتدخل المشرع الجزائر ومن أ الأخیروفي  صفة عامةجل تعم م قطاع التوزع  ، بتنظ
الأخص ات التوزع و ص التجار مختلف أنواعها لا، ش ما الترخ شِّ ، س ل الحل الجذر والسحر الذ 

ذا القطاع ما أ، لظاهرة التقلید ما قطاع الخدمات و ة لاس ر مختلف القطاعات الاقتصاد ساهم في تطو نه 
ة.ا والمهارات والخبرات الصناعي لما یوفره من نقل للتكنولوج   الفن
ذلك بتعدیل أ ة ما نوصي  المجموعة العقد ة في القانون المدني، والاعتراف  ة العقد ام المسؤول ح

ةل أساس رة الش ا لف قى التفسیر الأقرب والمتوفر حال ار أن هذه النظرة ت اعت ة،  ة الغیر العقد  .مسؤول


